بيان تونس خلال الحلقة الدراسية بين الدورات بشأن

" الشباب وحقوق الإنسان" - 12 أفريل 2021
شكرا السيد الرئيس، 

نُرحّبُ بالسيدة المفوضة السامية ومبعوث الأمين العام المعني بالشباب، ونشكر كافة المحاضرين على مداخلاتهم. 

كما نُرحّبُ بتنظيم هذه الحلقة الدراسيةـ، ونجدّدُ الإعراب عن اعتزاز تونس بالانتماء الى مجموعة النواة المقدمة لمشروع القرار 41/13، الذّي دعا إلى عقد هذه الجلسة، لمزيد تسليط الضوء على ضرورة رفع كافة التحديات التي تواجه الشباب وحماية حقوقهم وإعمالها الكامل، لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم كمكوّن أساسي في المجتمع.
السيد الرئيس، 

يُمثّل الشباب، الذّي يُعدّ مستقبل دولنا ومجتمعاتنا، طاقة مجتمعية في طور البناء ذات متطلبات متسارعة وتحديات مستجدة، وهو ما يستوجب بلورة سياسات واستراتيجيات عالمية ووطنية منسقة تستجيب لجملة هذه التحديات، وتوفر البيئة المناسبة لتحفيز هذه الفئة على الخلق والابداع والتغيير لتكون قاطرة تطوير حقيقية لمجتمعاتنا. 
فلا يمكن للشباب أن يقوم بدوره الفاعل ولا يمكن للمجتمع أن يستفيد من طاقاته دون أن تتوفر له الظروف الملائمة من خلال حماية حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك حقه في التربية والتعليم والصحة والعيش الكريم والعمل اللائق وعدم التمييز، بما يُحصّنه من الفقر والخصاصة والغلوّ والتّطرّف.
إن تمكين الشباب وبناء قدراته الذاتية وتنشئته على احترام مبادئ حقوق الانسان يشكل شرطا أساسيا لبناء مجتمعات ديمقراطية وسليمة ضامنة للحقوق والحريات. 
كما أنّ تدعيم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية القائمة على حقوق الانسان والفصل بين السلطات وتكريس دولة القانون من شأنه أن ينمي ثقة الشباب في تلك المؤسسات، ويمثل ضمانة أساسية لانخراطهم في الشأن العام ومشاركتهم في صنع القرار.

ووعيا منها بأهمية بالاستثمار في إمكانيات الشباب وتوجيههم نحو المشاركة الفعّالة في توطيد ديمقراطيتها الناشئة وفي دفع جهود التنمية، تعمل تونس على وضع أفضل السياسات والمقاربات لتنمية قدرات شبابها وتمكينهم وتوسيع مشاركتهم في مختلف أوجه الحياة العامة، وهو مبدأ مضمّن في المادة 8 من دستور سنة 2014. 
وفي هذا الإطار، واتساقا مع استراتيجية الأمم المتحدة لدعم وتمكين الشباب، تمّ ضمن "الاستراتيجية الوطنية للشباب 2030" تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لمشاركة الشباب والشابات في صنع القرار العام ولتمثيلهم في الحياة العامة على المستويين الوطني والمحلّي.
وقد تم مؤخرا إطلاق مسار إعداد "الاستراتيجية الوطنية حول الشباب والسلم والأمن"، طبقا للقرار الأممي 2250 لتعزيز مشاركة الشباب في تعزيز الاندماج ونشر ثقافة وقيم اللّاعنف، بما يُعزز فرص التنمية والأمن والسلم.
كما يُمثّلُ النهوض بالشّباب وتمكينه إحدى أهم أولويات المخطط الوطني التنمية للخماسية المقبلة، وعديد الاستراتيجيات القطاعية المتعلقة خاصّة بالتشغيل، والتعليم، والتكوين المهني، ودعم المبادرة الخاصة، والصحة، والمرأة.  
وشكرا السيد الرئيس ...
